كان كلامنا المتقدم في مناقشة صاحب المستمسك (قدس الله نفسه الزكية) القائل بأن الإمكان في المقام هو الإمكان القياسي، واستدل على مطلوبه بدليل يتكون من ثلاثة شقوق:
الشق الأول: بأن النزاع في الإمكان له تقدم رتبي يسبق الوقوع.
والشق الثاني: أن النزاع في الإمكان هو نزاع عقلي، والدليل الذي ينبغي أن ندلل به عليه لابد أن يكون من الأدلة العقلية، لذا ما استدل به صاحب الكفاية من الأدلة الدالة على الوقوع واستفادة الإمكان من تلك الأدلة ليس في محله، لأنه من قبيل الاستدلال على الأمر العقلي بالأمر النقلي.

والشق الثالث: أن القول بأن النزاع في الإمكان القياسي في المقام لا ثمرة له، هذا غير صحيح، باعتبار وجود الثمرة العلمية، وما أكثر الأبحاث لدى وعند العلماء في أسفارهم من البحوث العلمية التي لا تترتب عليها ثمرات عملية.

وقد ناقشنا الشقوق الثلاثة: 

أما الشق الأول: القائل بأنه هناك تقدم رتبي، فقلنا لابأس، فليكن هناك تقدم رتبي، لكن يصح أن نستدل على المتقدم في رتبته بالمتأخر في الرتبة.

وأما الاستدلال بالأمر النقلي على العقلي فهذا أحسن وأفضل، باعتبار إذا ثبت لدينا بالقطع واليقين من ناحية الدليل النقلي، نعرف أن الدليل العقلي الذي قد يستدل به على الاستحالة شبهة في مقابل بديهة.
وأما الشق الثالث: الذي يقول فيه صاحب المستمسك بأن النزاع علمي محض، فهذا غير صحيح، العلماء ما شاء الله عندهم أوقات ممتلئة بالأعمال، فلا يبحثون مسائل لا طائل تحتها بنحو مطلق، قد يبحثون مسائل علمية، لكن لابد أن يترتب عليها ثمرة عملية ولو على بعض الآراء، أما أن تكون الثمرة علمية محضة، هذا ليس من ديدن العلماء.

بناءً على هذا قلنا إن ما أفاده صاحب الكفاية يصبح معتبراً لامرية فيه، لا ريب يعتريه، صحيح، ما أفاده صاحب الكفاية ما هو؟ الاستدلال على الإمكان الوقوعي بالأدلة الدالة على حجية الإمارات، تم كلامنا المتقدم.

ههنا تتمة للكلام صغيرة جداً قبل أن ندخل في استدلال ابن قبة، خلاصة هذه التتمة: طيب كيف نوجه البحث الآنف والسابق والمتقدم على صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية جاء بهذا البرهان، قال: إن الأدلة الدالة على حجية الإمارات والطرق تثبت الإمكان الوقوعي، قبل صاحب الكفاية كان الاستدلال أين معقده؟ في الإمكان الوقوعي، هل هذا ممكن وقوعاً أو غير ممكن وقوعاً؟ ونحن الآن انتقلنا إلى رتبة متأخرة ببركات صاحب الكفاية، ما هي الرتبة المتأخرة؟ هي الاعتماد على الأدلة الدالة على حجية الإمارات والطرق في إثبات المتقدم رتبة، وهو الإمكان الوقوعي، يقول: نعم، الغرض من استدلالات الأصوليين على الإمكان الوقوعي ليس هو إثبات الإمكان الوقوعي، لا، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، الاستدلال به في الحقيقة يريدون بهذا الإستدلال إثبات حجية الأدلة الدالة على الطرق والإمارات، لكن ما جاءوا إلى هذه الأدلة مباشرة، قالوا ممكن وقوعاً، نعم، فيستدلون على الإمكان الوقوعي لكن القصد متوجه مباشرة إلى إثبات حجية الأدلة الدالة على التعبد بالطرق والإمارات، رأيت كيف؟

ومن ذهب إلى استحال الإمكان الوقوعي كابن قبة ومن اتبعه، ماذا قصده؟ قصده أن يبطل تلك الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات، يعني صحيح أن كلام الأصوليين معقده الإمكان الوقوعي لكن عندهم قصد آخر من هذا الاستدلال، إذا قالوا إن الإمكان الوقوعي في محله، قصدهم ومرادهم أن يدللوا على تمامية الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات، ومن ذهب من الأصوليين إلى عدم تحقق وثبوت الإمكان الوقوعي ماذا قصده؟ أن يضعف أن يبطل الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات، هذا القصد، يعني أنا في بعض الأحيان أجيء لكم بمثال، يجيئني واحد، أنا أقول له: لا تجيء، وبقربه واحد يسمع، ذاك صديق عندي، علاقة حميمة، فلما أقول له لا تجيء، يعني نعم، يعني قصده يقول لنا يعني لا تجيء، لكن بما أن هذا الأقرب والذي عنده صداقة حميمية وصميمية، وقال له لاتجيء، نحن بعد من باب أولى، هكذا القصد، عرفنا التتمة هذه؟ فإذاً بحث الأصوليين في الإمكان الوقوعي يريدون به إثبات الأدلة، من أثبت الإمكان الوقوعي وصحح الأدلة الدالة على تحققه أراد به ماذا؟ تتميم دلالة الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات، ومن أبطل، قصده أن يضعف تلك الأدلة، واضحة الفكرة؟
اقرأوا:

تطبيق:   
 

والحاصل أن ماذكره في الكفاية متين، لكنه راجع إلى عدم الأثر للنزاع في الإمكان، ليس قصده أنه يقول، يقول الإمكان هنا ليس له أثر، الأصل الأثر ماذا؟ إذا بحثناه فهو طريق يوصلنا إلى مقصودنا وإلى مرامنا، بل يلزم النظر في أدلة الوقوع ابتداءً، الأدلة الدالة على حجية الإمارات والطرق...
وعليه، يعني بناءً على ما ذكره صاحب الكفاية، ينبغي أن يكون الغرض الأصلي من الاستدلال على الامتناع إبطال الأدلة الدالة على الوقوع والتحقق، الدالة على حجية الإمارات والطريق، لو عبر بهذا التعبير يصير أوضح مثلما أنا عبرت....

وليس قصده يقول الإمكان الوقوعي هنا غير صحيح، لأن قصده ماذا؟ تعلق غرضه الأصلي بإبطال الأدلة، فأبطل الإمكان بقصد إبطال الأدلة، والغرض من إبطال دليل الامتناع يعني إثبات الإمكان، إثبات الإمكان رفع المنافي لأدلة الوقوع، يعني إثبات أدلة الوقوع، ليتسنى إثباته بها، يعني إثبات الوقوع بهذه الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات وليس قصده هو يثبت الإمكان، لأنه ماذا له دخل؟ إمكان وقوعي أو، هو غرضه أن يثبت حجية الأدلة الدالة على التعبد بالطرق والإمارات، واضحة لنا الفكرة؟
تالي يقول الماتن: انظر،نحن صحيح طولنا قليلاً، وناقشنا صاحب المستمسك، إمكان قياسي هنا أو إمكان وقوعي، ولكن الصحيح يقول المفروض ما نطول التطويل هذا، نمر عليه مرور الكرام، سواءً إمكان قياسي أو إمكان وقوعي، في الحقيقة الهدف والغرض ماذا؟ إثبات حجية الطرق والإمارات، هذا قصدنا، ذاك كما قلنا من باب النضارة، لماذا نحن ماذا نستفيد من النضارة؟ حتى نقرأ بها، نضعها على عيوننا حتى نشاهد، نرى بها، فإذاً نحن قصدنا من الإمكان الوقوعي أو الإمكان القياسي حتى نرى، فإذا أمكن أن نحن مباشرة نرى من دون نضارة فلا حاجة أصلاً إلى هذا البحث يصير...

ولذلك قال: وكيف كان، يعني سواء كان النزاع في الإمكان الوقوعي أو في الإمكان القياسي، لأن الهدف الأصلي لنا ما هو؟ أدلة الطرق والإمارات، يقول: إذاً نحن نروح إلى الدليل الذي ساقه ابن قبة، ماذا قال ابن قبة؟ قال: يمتنع، ممتنع على الله تبارك وتعالى أن يتعبدنا بالطرق والإمارات، الله يمتنع عليه ذلك، عجيب كيف يمتنع عليه؟ عقلنا يقول لنا، ارجع إلى عقلك ترى عقلك يحكم بامتناع صدور ذلك عن الحق تبارك وتعالى، عقلك إذا رجعت إليه تعرف به الحق من الباطل، والباطل من الحق، أتوماتيكياً، فقط ترجع إلى عقلك، ماذا يقول؟ (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) أنظر علم وعقل خلاص مباشرة تصل إلى المطلوب من خلال المثل، ضرب المثل، ترى تعقل المثل وتصل إلى النتيجة، هنا كذلك، فيقول ابن قبة، يقول فكر، طيب الله قال لك خذ بخبر الثقة، خبر الثقة حجة، وجاء خبر الثقة قال لك: صلاة الصبح ركعتان وربع، مثلاً، جئت أنت وصليت ركعتين وربع...

....

زيادة ركعة، تصير ثلاث ركعات، أو زيادة سجدة، الآن هذا مثال، قلنا لا تدققون في الأمثلة، ما علينا من الأمثلة، عرفنا؟ صليت ركعتين وربع، تبين أن هذه الصلاة باطلة، وأنت مشيت على خبر الثقة، انظر الله ماذا فعل لك هنا؟ لأنه عبدك بهذه الإمارة، أولاً فوت عليك المصلحة لصلاة الصبح، وهذا التفويت للمصلحة قبيح أو ليس قبيحاً على الحكيم المتعال؟ قبيح، الشيء الثاني أوقعك في المفسدة، نعم، لأن هذا قد يكون تشريعاً، شرع لك حكماً غير الحكم الواقعي المكتوب في اللوح المحفوظ، الشيء الثالث انظر، فيه تضاد أو تناقض، تضاد، ألم نقل بين الأحكام الشرعية الحلال والحرام والكراهة والإباحة والاستحباب، فيه تضاد وتنافي؟ طيب هنا ماذا قال لك؟ قال لك: صلاة الصبح ركعتان وربع، مثالنا خلونا على مثالنا، فلنفرض أن هذا واجب وكانت صلاة الصبح الأساسية أيضاً واجبة، اجتماع وجوبين، يعني ماذا؟ اجتماع ضدين، وجوب ووجوب، وخله تصير ذيك الثانية الصلاة حرام، فماذا نقول؟ نعم، أيضاً اجتماع إما ضدين أو اجتماع نقيضين بناءً على وجود تنافي في الملاك، لأن ملاك الوجوب غير ملاك الحرمة، انظر الله بمجرد خلى الإمارة حجة ماذا أوقعنا فيه؟ فوت علينا المصلحة، أوقعنا في المفسدة، وأيضاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، نقول مثال، طبعاً نحن نشرح كلام ابن قبة، وإلا الله ما يخلينا إلا دائماً في السراط المستقيم، وأدى بنا ذلك إلى التضاد أو التناقض، كل هذا، ابن قبة الآن يتحدث بملئه، مستحيل بنظر العقل، عقلك يحكم بالاستحالة أو ما يحكم؟ يحكم، لكن لابد أن تلتفت إلى هذه المحاذير التي قلناها، ابن قبة يقول، عرفنا؟ طبعاً ابن قبة جاء بعبارة مختصرة، ولكن نحن شرحنا هذه العبارة، الأصوليون شرحوها بشروح مختلفة، قال الشيخ الأعظم يقرر كلام ابن قبة، أو ينقل كلام ابن قبة، وكذلك صاحب القوانين الميرزا القمي (رحمه الله)، قال: لو عبدنا الله بالطرق والإمارات للزم من هذا التعبد تحليل الحرام، حرام يصير حلال؟ يصير كذا؟ كيف يصير؟ ما يصير؟ لو عبدنا، لكن ما يصير يعبدنا، وأيضاً وتحريم الحلال، شيء حلال يقول لنا هذا حرام، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر الثقة بحليته في عالم الواقع في اللوح المحفوظ هو حرام، وما أخبر الثقة بحرمته في عالم الواقع في اللوح المحفوظ هو حلال، فيصير عبدنا بحجية خبر الثقة، قال لنا: خذ به، فتبين أن ما أخبر به عكس ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، عرفنا الآن؟ خلصنا من كلام ابن قبة،أو ابن قبّة، كما واحد يقول ما يصير تسميه ابن قِبة،خله قبّة، شيء كبير....
.....

لا، ذاك قباب، لكنه ليس عراقياً الظاهر، ما أظنه عراقياً، يحتمل يصير عراقياً، لأن كثير من العلماء السابقين للطائفة من العراق، يعني هذه المناطق، الحلة وهذه المناطق....على كل، (رحمه الله) (وقدس الله نفسه الزكية)...تعّب الأصوليين....

يقول: خلنا نرى الاحتمالات المحتملة لكلامه، كم احتمال يمكن أن نفهم من قوله يلزم من ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال، يقول: نحن نحتمل ثلاثة احتمالات:

الأول: أن قوله (رحمه الله) تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني يلزم من ذلك تفويت الملاك، وتفويت الملاك من قبل الحق ماهو؟ قبيح، مصلحة راح تحصل عليها أنت، وفاتتك هذه المصلحة بسبب ماذا؟ بسبب جعل الحجية للإمارة، فيصير جعل الحجية للإمارة قبيح لأنه فوت عليك تلك المصلحة التي لو لم تجعل الحجية للإمارة لحصلت عليها، وأيضاً، ونأتي من طريق ثاني، الله حكيم أو ليس بحكيم؟ حكيم، لما يشرع الصلاة، قصده أن ماذا؟ تصل إليها أو قصده أن لا تصل إليها؟ قصده أن يكون المكلف يصل إلى ما شرعه، أليس كذلك؟ نعم، فلما يجعل الحجية للإمارة وتكون الإمارة مؤدية إلى خلاف ما شرعه...في الحقيقة نقض غرضه، لأن غرضه أن تصلي، خلاك ما تصلي الصلاة المطلوبة، ونقض الغرض قبيح بحكم العقل، عقلنا يحكم بأن لفظ الغرض قبيح، والله يقول (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) يعني الحكيم ما ينقض غرضه، إذا أنت حكيم، دائماً تسعى إلى الوصول إلى أهدافك وأغراضك، أما إذا ما عندك حكمة،لا، ما يهمك قد تصل إلى عكس أهدافك وأغراضك لعدم وجود الحكمة، ولكن بما أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم المتعال، فيستحيل عليه من باب حكمته أن ينقض غرضه، ولذا يستحيل عليه أن يجعل الحجية لخبر الثقة، لأنه نقض غرضه، وانظر أيضاً نجيء لك بتتمة، لما نقول نقرر إشكال ابن قبة على هذا الوجه، نقول: الباري حكيم، ويستحيل أن ينقض غرضه، ترى تقرير إشكال ابن قبة على هذا الوجه يتم حتى على مبنى الأشاعرة والمعتزلة، كيف يتم؟ لأنه يقولون ذيليك ما فيه مبادئ للحكم الشرعي، ما فيه مصالح ومفاسد، خصوصاً على رأي الأشاعرة، ما فيه مصالح ومفاسد، المصلحة هي نفس الحكم، ما فيه مصلحة وعلى أساسها جعل الحكم الشرعي، طيب حتى لو كان المصلحة هي نفس الحكم، ولكن هذا الحكم المجعول (افعل) صار غرضاً لله، لما الله تبارك وتعالى يفوته عليك، صار نقض غرضه، فيصير إشكال ابن قبة وارد حتى على رأي ابن قبة، فرأيتم تقريرنا هذا الثاني يصير تاماً حتى على رأي الأشاعرة، يعني الذين يقولون إن الأحكام الشرعية غير تابعة لوجود مصالح ومفاسد، عرفنا، تم الوجه الأول لكلام ابن قبة.
الوجه الثاني: إذا الله تبارك وتعالى جعل الحجية للإمارة، تعبدنا بالإمارة، قال: خذ بخبر الثقة، ماذا يلزم منه؟ اجتماع الحكمين المتضادين أو المتناقضين، وهو محال، التضاد بلحاظ الخطاب، والتناقض بلحاظ الملاك، واضحة الفكرة؟ لأن الله ما يمكن يعطينا خطابين متماثلين أو متضادين، ما يقدر يخلي وجوب ووجوب، لأنه قلنا ما يصير، ولا وجوب وحرمة، ولا وجوب واستحباب، لابد أنه يصير، فقط ماذا؟ حكم واحد، حتى لا تتضاد الأحكام فيما بينها، وكذلك قلنا إن لكل حكم من الوجوب والحرمة والإباحة، خل الإباحة، والاستحباب والكراهة، خل الإباحة، يمكن واحد فيها بحث، كل حكم من هذه الأحكام له مبادئ وملاك، فلما يجعل الوجوب في عالم الواقع، ويجعل الحرمة في عالم الظاهر، يعني ملاكات متناقضة، لأن ملاكات هذا تغاير ملاكات هذا، فكيف جعل الله تبارك وتعالى الحجية للإمارة التي تؤدي إلى التضاد أو التناقض، مستحيل على الله تبارك وتعالى،كلام ابن قبة....

.....

هذا بعدين، اختلاف الجهة، اختلاف الجهات، اختلاف جهتين، تالي نحن سنجيء له ونرى يرفع أو لا يرفع، ما بعد، نحن تونا في الألف ما بعد نصل الباء حتى يصير أب....

الإشكال رقم ثلاثة: يقول أنا جئت به، ولكن ما رأيت غيري من الأصوليين أورده، الماتن، يقول:أنا أوجه كلام ابن قبة على هذا التوجيه الثالث، يقول قصد ابن قبة لما يقول تحليل الحرام، شيء حرام في عالم الواقع، الإمارة جاءت وحللته، وتحريم الحلال، حلال، جاءت الإمارة وحرمته، ماذا قصده؟ قصده أن الإمارة لو جعل الشارع لها الحجية للزم التشريع المحرم، تشريع، عرفنا التشريع؟ نسبة ما ليس من الدين للدين، والله نهانا عن هذا أو ما نهانا؟ نهانا، الذي نهانا عنه نجيء نفعله، يصير؟ ما يصير هو يشرع على خلاف ما، يعني يقول أنتم لاتنسبوا إليّ ما لم تقل به رسلي وأوليائي الأوصياء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، تالي يقول أنا مرة أقول لكم هذا شيء حرام وتالي أقول لك حلال ما يخالف، ما يصير،  لأنه ماذا؟ الشيء إما يصير حلال أو حرام، بعد مرة كذا ومرة كذا، ماهذا الكلام هذا؟ 

....

ليس براكب، لكن الماتن يقول يركب، تالي بعدين يفنده، يقول هذا إشكال ضعيف، المفروض صح، صحيح أنا جئت به، لكنه يعني واضح الرد، لعله غير راكب في ذهنك، لوجود الرد، يعني بسرعة الواحد يرده....
 خلونا نطبقه، إذا صار لنا فرصة ايضاً فيه تتمة للكلام، وهو كلام مر عليكم في الكتب الأصولية التي ما أكثرها...

تطبيق:

وكيف كان، فقد نسب لابن قبة، بعد هذا منسوب وليس بأكيد مائة بالمائة، دعوى امتناع التعبد بخبر الواحد بحكم العقل، ولدليله لو تم، دليل ابن قبة، يكون جارياً في كل إمارة غير علمية، يعني سواءً خبر واحد، سواءً شهرة، سواءً إجماع أو ظهور، أو أي شيء، كل إمارة غير علمية، لابد شيء يوصلك إلى اليقين، بل في مطلق التعبد بغير العلم، ولو كان مفاد الأصل، حتى في الأصول،الله لما يقول لنا: اتبع الاستصحاب، يصير الاستصحاب يؤدي بنا إلى تحليل الحرام، نفس الكلام يأتي، حتى الإجماع، الإجماع ليس عملياً، دليل ظني، ولكنه معتبر مثل الإمارة.....

......

هذا راح يجيئنا بالتفصيل، القطع أو يكون حجة معتبرة، إذا أوصلنا القطع، خلاص يصير ما فيه حجة باعتباره قطعاً، ولكن الصحيح أنه حجة معتبرة وليس قطعاً....

إذ عمدة دليله على ما قرره شيخنا الأعظم، وحكي عن القوانين أيضاً، حتى القوانين قرره بنفس تقرير الشيخ الأنصاري،أنه يلزم من ذلك، يعني التعبد بالإمارات والطرق تحليل الحرام وتحريم الحلال، كيف؟ يقول: انظر، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر الشارع بأنه حلال في عالم الواقع ماذا؟ حرام، وما أخبر به أنه حرام، في عالم الواقع حلال، هذا والمحتمل بدواً في كلام ابن قبة لزوم واحد من ثلاثة محاذير، وقد يقال بكل المحاذير تلزم:

الأول: أن تحليل الحرام، وتحريم الحلال يستلزم تفويت ملاك الحلال وملاك الحرام، والله تبارك وتعالى لا يضيع الملاكات، لأن وصول الإنسان إلى السعادة لايحصل إلا بالعبادة وإدراك الملاك، وتفويت الملاك قبيح على الله تبارك وتعالى، بل بوجه آخر يصير الله نقض الغرض، عنده غرض وهو إيصال العباد إلى ما شرعه، فأوصلهم إلى عكسه، نقض الغرض، لفرض تعلق الغرض بمقتضى الملاك الواقي والحكم الواقعي، فجعل الطريق الموصل لما يخالف الواقع يمنع من جري المكلف على طبق الواقع، ويوجب نقض الغرض للحق تبارك وتعالى، هذا يصير على الله أو مايصير؟ ما يصير، الله حكيم لا ينقض غرضه...

ومنه يظهر أن لزوم المحذور المذكور لايتوقف على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، بل يأتي حتى على نظرية الأشاعرة، لأنه أيضاً الأشاعرة يقولون هذا الحكم هو غرض لله تبارك وتعالى، فلابد ماذا؟ أن يوصلك الله إلى غرضه، الذي هو يحقق السعادة إلك....

لامتناع نقض الغرض مطلقاً،يعني بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وبناءً على عدم تبعيتها للمصالح والمفاسد، وبناءً على عدم تبعيتها للمصالح والمفاسد، نقض الغرض قبيح.
التقرير الثاني لكلام ابن قبة: أن جعل الإمارة حجة يستلزم اجتماع الحكمين المتضادين أو المتناقضين، وهذا محال، التضاد قلنا في الخطاب، والتناقض، في الملاك..

الثالث: يستلزم التشريع القبيح، كيف؟ يقول:لما يستلزمه التعبد بالإمارة من إدخال ما ليس من الدين في الدين، صار عندنا صلاة الصبح ركعتين وربع، كما في المثال، نحن عندنا كم صلاة صبح؟ ركعتين، كيف صارت ركعتين وربع؟ مثالنا الذي جئنا به، لأن الإمارة دلت على أن صلاة الصبح، في المثال...

ونسبته ما لم يصدر من الشارع المقدس للشارع، والله يقول ماذا؟ (آلله أذن لكم أم على الله تفترون) هذا ولم أعثر
على من حمل كلام ابن قبة على هذا الوجه، نسبة ما ليس من الدين إلى الدين، أنا الذي جئت به هذا الكلام، إلا أن كلام ابن قبة قابل للحمل على هذا الإشكال، لكن تالي هو يقول: لكنه واضح الاندفاع، ولأنه واضح الاندفاع القوم ما حملوا كلام ابن قبة عليه....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

